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  :ثالثالدرس ال
  :مصادر قانون العمل

إن مصادر قانون علاقات العمل تتصف بمیزات ذاتیة تجعلھا تختلف من حیث الأحكام 
والإجراءات والتطبیق عن باقي المصادر، فھي من جھة تكرس لمبدأ سلطان الإرادة الدور الأكبر 

العلاقة أنفسھم ولاسیما ما ینجم عنھ إعطاء الدور الأھم لتلك المصادر التي ینشئھا أطراف 
أصبح الشركاء  حیث. والاتفاقات الجماعیة وعقود العمل والأنظمة الداخلیة الاتفاقیات الجماعیة

ھم في الحقیقة من یسنون القانون، وأحد أھم الأمثلة عند رفع قیمة الأجر الوطني  الاجتماعیین
والقانون یأتي  )عمال والحكومةأرباب العمل وال(الثلاث  اتفاق الشركاءیسبقھ الأدنى المضمون 

  .في الجریدة الرسمیة لیقرهذلك  بعد

یتمثل قانون العمل في مجموعة النصوص التشریعیة (: المصادر التشریعیة -أولا
  .... )من مواد في الدستور، وعدید المعاھدات الدولیة وقوانین وأوامر ومراسیم 

التي یكون مصدرھا أطراف تتمثل في مجموعة القواعد : المصادر المھنیة -ثانیا
أي الاتفاق (علاقة العمل إما في شكل اتفاق یجمعھما معا، عن طریق ممثلیھما، فما ینتج عنھ 

یسمى بالاتفاقیة الجماعیة، وما یلحقھا من اتفاقات جماعیة أخرى، أو في شكل اتفاق ) الجماعي
  .ثنائي، وھذا ما یطلق علیھ عقود العمل الفردیة

لداخلي الذي یعده رب العمل بعد استشارتھ للطرف الآخر في علاقة إلى جانب النظام ا
  .العمل، عن طریق لجنة المشاركة

واردة في " التفاوض"جاءت ھذه العبارة  ، إذالتفاوضوتنشأ ھذه المصادر وفق مبدأ 
عند حثھ أطراف علاقة  قننعدید من النصوص التشریعیة الاجتماعیة، فكما یھدف من وراءه الم

مثلما تنص على ذلك (، إلى تسویة النزاعات الجماعیة بشكل ودي )أي التفاوض(العمل علیھ 
، من خلال عقد اجتماعات دوریة بغرض دراسة وضعیة )90/02من القانون رقم  4المادة 

  .العلاقات الاجتماعیة المھنیة وظروف العمل داخل الھیئة المستخدمة

في قانون علاقات العمل وخص عنوان الباب السادس منھ، وعلیھ  جاء نفس المصطلح
قد ینبني على كل تفاوض إنشاء لمصدر یعتني بتنظیم الكثیر من المسائل التي تھم تلك العلاقات 

  .الاجتماعیة المھنیة

إلى  114حدد المشرع ضمن المواد من : الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة - أ
أحد أھم مصادر قانون علاقات العمل ألا وھو الاتفاقیات الجماعیة، التي الأحكام التي تنظم  134

اشترط المشرع أن تكون مكتوبة ومحل إشھار في وسط العمال، وكذا القیام بعملیة تسجیلھا لدى 
  .مفتشیة العمل وكتابة ضبط المحكمة
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وھي تعالج خصوصا، ما یتعلق بالتصنیف المھني وساعات العمل وتوزیعھا ومسألة 
الأجور والتعویضات، وحتى ما یتعلق بإعداد الاتفاقیة نفسھا في طریقة عقد الاجتماع ودوریتھ 

  .ومدة سریان الاتفاقیة وكیفیة تمدیدھا أو مراجعتھا أو نقضھا

  .بالإضافة إلى كل موضوع لم یخصص لھ المشرع حكما

ء فیھا ما وحتى لو أن النص التشریعي موجود، إلا أن الاتفاقیة قد تعدلھ إذا ماجا
 ھيیحقق منفعة أكبر للعامل، ویكاد أن نقول وفق ھذا التحلیل أن أغلب قواعد قانون العمل 

  .تكمیلیة

فبالإضافة إلى القدرة . وتظھر أھمیة الاتفاقیة الجماعیة، أن مجالھا أوسع من القانون
لى كل ، فھي تبسط ع)في إطار تطبیق مبدأ ما ھو أصلح للعامل(على تعدیل النص التشریعي 

الواردة ) 14(الجوانب والعلاقات التي لم یأت القانون على تناولھا، وما تلك الحالات الأربع عشر 
كالتصنیف المھني والأجر وتوزیع ( من قانون علاقات العمل إلا على سبیل المثال 120في المادة 

  ).الخ...ساعات العمل وفترة التجربة وكیفیة ممارسة الحق النقابي

الجماعیة، فھي قد تشكل ملحقا للاتفاقیة الجماعیة، كما یطلق علیھا  تالاتفاقاأما 
وھي تخص معالجة عنصر أو مسألة معینة لم تعالج عند إبرام " بروتوكول اتفاق"البعض تسمیة 

  .الاتفاقیة الجماعیة

اتفاقیة  3806ما یفوق  2016وقد سجلت مفتشیة العمل إلى غایة موفى عام 
  .جماعیة

یعرف عقد العمل بأنھ ذلك الاتفاق الذي یلتزم بموجبھ شخص : العمل عقد -ب
العامل بوضع جھده الفكري أو العضلي تحت إشراف ورقابة وتصرف شخص آخر یدعى رب 

  .العمل، وأن یكون تابعا لھ مقابل منحھ أجر

  : الشروط الشكلیة لتكوین عقد العمل: أولا

على انھ تنشا علاقة العمل بعقد كتابي أو من قانون علاقات العمل  1-8: نصت المادة
  .غیر كتابي تكریسا لمبدأ الرضائیة، و علیھ یخضع إثبات علاقة العمل إلى الأحكام العامة

فتعتبر علاقة العمل قائمة بمجرد قیام شخص بالعمل لحساب شخص اخر، وبالتالي یمكن 
إذا نشا العقد كتابة أو بالوسائل  مثل الكتابة 9: إثباتھا بأیة وسیلة طبقا لما نصت علیھ المادة

  .یمین في حالة انعدام الكتابةوقرائن والأخرى من بینة، 

غیر أنھ و حمایة للعامل تدخلت الدولة بوضع قواعد قانونیة أمرة تحد من مبدأ الرضائیة  
د یعتبر العق"التي تنص على أنھ : 11تشكل ما یسمى بالحدود القانونیة و ھذا بموجب أحكام المادة 
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و في حالة انعدام عقد مكتوب، یفترض . مبرما لمدة غیر محدودة إلا إذا نص على غیر ذلك كتابة 
  ."أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غیر محدودة

  :وعلیھ، ینشأ عقد العمل كتابة
  .إذا ابرم عقد العمل لمدة محدودة، فلا یعتبر كذلك إلا إذا نص على ذلك كتابة -
  .مبرم لمدة محدودة بالتوقیت الكاملإذا كان عقد العمل -
  .إذا كان عقد العمل مبرم لمدة محدودة بالتوقیت الجزئي -

كأن یتعلق الأمر بإجراء أشغال دوریة ذات طابع متقطع أو لتزاید العمل و ھي الحالات 
من نفس القانون أو یتعلق موضوعھ بنشاطات ذات مدة محددة أو مؤقتة  12: التي تضمنھا المادة

  .طبیعتھا أو عند استخلاف عامل مثبت في منصب تغیب عنھ مؤقتا بحكم
بشرط أن یتضمن العقد الإشارة إلى مدة العقد و أسباب المدة المقررة، تحت طائلة إعادة 

  .تكییف العلاقة إلى علاقة عمل غیر محددة المدة

كد من أن یخضع ھذا النوع من العقود إلى رقابة مفتش العمل المختص إقلیمیا ، الذي یتّأ
، و أن المدة 12: عقد العمل محدد المدة ابرم من أجل إحدى الحالات المنصوص علیھا بالمادة

  .موافقة للنشاط الذي وظف من أجلھ العامل

إلى جانب ھذه الحدود القانونیة ، ھناك حدود اتفاقیة تتضمنھا الاتفاقیات الجماعیة و عقد 
  .العمل العمل و التي تتضمن أحكاما خاصا بالمنصب و

  . الأحكام الخاصة ببعض الفئات العمالیة: ثانیا
  :و یقصد بها الأحكام التي تنظم توظیف الأحداث، النساء، المعوقین و كدا الأجانب

   :الأحكام الخاصة بعمل الأحداث/ أ
سنة،  16تختلف أهلیة العمل عن الأهلیة المدنیة، بحیث جعل المشرع من سن العمل هو 

  .العامل القاصر إلى نفس الحقوق و الالتزامات التي یخضع لها العامل الراشدو علیه یخضع 
غیر انه یحض العامل القاصر بحمایة تقتضي رخصة الوصي الشرعي ، فیمنع توظیفه بالأعمال 
التي تتصف بالخطورة أو ذات طبیعة شاقة أو مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه طبقا لأحكام 

  .90/11: من قانون 15: المادة
لا یجوز تشغیل " التي تنص على أنه  28: كما یمنع توظیفه بالأعمال اللیلیة طبقا لأحكام المادة

  ".سنة كاملة في أي عمل لیلي 19العمال من كلا الجنسین الذین یقل عمرهم عن 
  .و تعتبر الأحكام المتعلقة بحمایة العامل القاصر من النظام العام

تخضع المرأة العاملة مبدئیا إلى كافة الحقوق و  :الاحكام الخاصة بعمل النساء/ ب
الالتزامات المقررة للعمال، اذ یتمحور تنظیم عمل النساء حول مبدأ مساواة حقوقهن مع الحقوق 

  . المقررة للعمال الرجال مع تقریر حمایة خاصة بهن
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السن أو ي سبب كان سواء على أساس الجنس ، یعني عدم التمییز بین العمال لأ فالمبدأ الأول
من قانون علاقات العمل باطلة كل الاتفاقیات أو  17: الانتماء السیاسي، اذ اعتبرت المادة

  .الاتفاقات الجماعیة التي تقوم على التمییز بین العمال
و على هذا الأساس تتمتع المرأة العاملة بحقوق مساویة للرجل العامل و لامرأة عاملة أخرى، في 

عاییر التصنیف، الترقیة المهنیة، تقسیم مناصب العمل واحدة دون أي كل المیادین بحیث تكون م
  .تمییز

بالنظر إلى تكوینها  نجد أن المشرع أحاط المرأة العاملة بحمایة خاصة: أما المبدأ الثاني
والمعطیات التقلیدیة، تتعلق بنوعیة العمال التي لا یجب أن تقوم بها حمایة لها من الفیزیولوجي 
والأخلاقیة، فلا تشغل المرأة بالأعمال الشاقة أو التي تحتوي على أخطار مضرة  نویةالأخطار المع

  .بالصحة أو تنعدم فیها النظافة
كما یمنع تشغیلها بالأعمال اللیلیة إلا بترخیص من مفتش العمل إذا بررت ذلك طبیعة النشاط و 

  .خصوصیات منصب العمل
ة على ان تستأنف عملها بعد انقضاء هذه المدة في أما الأم العاملة فلها الحق في راحة الأموم

  .من ق ع ع 65: منصب عملها أو منصب اخر باجر مماثل حسب ما تضمنه المادة
  : أحكام خاصة بعمل المعوقین/ ج

لقد اهتمت التشریعات العمالیة بفئة المعوقین بوضع أحكام خاصة تتناسب و طبیعة 
مبدأ المساواة بینهم و باقي العمال من حیث الحقوق  العاهات التي یعاني منها، فضلا عن تكریس

  .و الالتزامات
على الهیئات المستخدمة تخصیص مناصب عمل  90/11من قانون  16: كما أوجبت المادة

  .للأشخاص المعوقین
  : أحكام خاصة بعمل الأجانب/ د
في غیاب الید أجاز قانون العمل للهیئات المستخدمة القیام بتوظیف الید العاملة الأجنبیة   
كما یمنع تشغیل أجانب لا یتمتعون بمستوى تأهیل یساوي المستوى . الوطنیة المؤهلةالعاملة 

  .المطلوب ما عدا حالة وجود اتفاقیة
  : یقوم عمل الأجانب على مجموعة الشروط تتمثل في

 المبدأ المعمول به في علاقات العمل هو التوظیف لمدة محدودة. 
  بالعمل إلا بعد الحصول على رخصة للعمل تسلمها السلطة المختصةلا یسمح للأجنبي. 
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              أن یكون المترشح لمنصب العمل حائزا على الشهادات و المؤهلات المطلوبة في
 .المنصب،  و انعدام الید الوطنیة المؤهلة

  یتقاضى أجرة على أساس التصنیف المعمول به لمنصب العمل إضافة إلى مختلف
التعویضات المرتبطة بالمنصب أو بناءا على اتفاق الطرفین، كما یستفید من الحقوق المقررة 

 .بالقوانین المعمول بها
و یعاقب على مخالفة أحكام التوظیف بعقوبات تطبق على كل من العامل الأجنبي و الهیئة 

  .جنبیةالمستخدمة  و هذا حمایة للید العاملة الوطنیة من منافسة الید العاملة الأ
  
إن كان ھذا المصدر ھو : )المصدر المنعقد بالإرادة المنفردة(النظام الداخلي  - ج

الآخر مھنیا، إلا أن من یتولى إعداده جھة واحدة ألا وھو رب العمل، الذي یعد وضع النظام 
  .الداخلي ضمن سلطاتھ، ولا یشاركھ العمال إلا بالاستشارة، التي لیست ملزمة

، یعد من جھة أخرى التزاما واقعا )كسلطة في ید رب العمل(وھو وإن كان كذلك 
في  عاملا أو أكثر 20أي یوجد (عاملا  19على عاتقھ كلما تجاوز عدد العمال في المؤسسة 

  ).المؤسسة

  على لجنة المشاركة، الداخلي عرض النظام -: إجراءات إعداد النظام الداخلي

 المصادقة علیھ من قبل مفتشیة العمل، -
 .كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة إقلیمیابإیداعھ  -

وإلا تعرض المستخدم إلى عقوبة في شكل غرامة مالیة من 
من القانون  147یراجع المادة (دج  20.000إلى  10.000

90-11.( 

  :وھو یتناول تنظیم مسائل محددة تتعلق بـ

یرتكبھا العامل في ، ویتناول مجموعة الأخطاء المھنیة التي قد الجانب التأدیبي -1
  .المؤسسة والعقوبات التأدیبیة المطبقة

وتعتبر من أھم السلطات المعترف بھا لصاحب العمل كسلطة مكملة لسلطة التنظیم 
وتتمثل في حق المستخدم في توقیع الجزاء أو العقاب على العامل عند مخالفتھ للقواعد القانونیة، 

  .لنظام الداخلي وفقا للإجراءات التأدیبیةالتنظیمیة ، الاتفاقیة أو حتى المقررة با

ومن الضمانات القانونیة المقررة للعمال عن كل تعسف في ممارسة ھذه السلطة 
  .خضوعھا لمبدأ المشروعیة، احترام الإجراءات التأدیبیة فضلا عن الرقابة القضائیة
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قوبات ضمن النظام الداخلي مع الإشارة إلى الع 2و  1تحدد الأخطاء من الدرجة من 
  ؛ 78: من المادة 2المقابلة لھا طبقا لأحكام الفقرة 

 73أو ما یسمى بالأخطاء الجسیمة  فانھ تضمنتھا المادة  3أما الأخطاء من الدرجة  
فضلا عن الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیھا التشریع الجزائي و التي   90/11من قانون 

  .التأدیبي ترتكب أثناء العمل و التي یترتب عنھا التسریح

یعتبر الجانب الإجرائي لصحة الجزاءات التأدیبیة إحدى الضمانات التي أقرھا 
المشرع وإن كان تحدیدھا یرجع إلى الصلاحیة التنظیمیة للمستخدم بالنظام الداخلي، فضلا عن 
الضمانة التي یلتزم بھا المستخدم بالنسبة إلى كل أصناف الأخطاء التأدیبیة عند تكییف وصف 

  .أ بمراعاة ظروف ارتكابھ، سلوك العامل قبل ارتكاب الخطأالخط

كالمعاینة   2و 1عادة ما تكون الإجراءات بسیطة بالنسبة إلى للأخطاء من الدرجة 
المدعم   -للخطأ ، تبلیغھا إلى العامل و الھیئة المعنیة بالتأدیب، تبریر العامل الكتابي للخطأ الكتابیة

. لذي یبلغھ إلى جھة التأدیب التي یمكنھا أن تستمع إلیھ إذا طلب ذلكا -بالوثائق أو شھادة الشھود 
  .فإذا ثبت الخطأ واقتنعت الھیئة بضرورة معاقبة العامل، یصدر قرار بالعقوبة و یبلغ إلى العامل

فإن الإجراء یختلف لأنھ عادة ینظر في ھذه  3أما بالنسبة للعقوبات من الدرجة 
ة لجنة تأدیبیة متساویة الأعضاء لاقتراح العقوبات المناسبة بعد الأخطاء المصنفة من ھذه الدرج

تلقیھا التقاریر و كل المعلومات الخاصة بالعامل، سیرة العامل، ظروف ارتكاب الخطأ، دفاع 
لیصدر قرار العقوبة و یبلغ إلى العامل من الھیئة المختصة . العامل، الاستماع الى العامل و دفاعھ

  .اء المختصلیطعن فیھ أمان القض

مبدأ الحمایة الجسدیة والصحیة للعامل في أماكن  إن: النظافة والصحة والأمن -2
توفیر كل الوسائل التي یتمثل في ضرورة  العمل صاحبعلى عاتق  قانوني یقعالتزام تبعھ العمل 
  .ظروف ملائمة للعمل، كفرض ارتداء الأجھزة الوقائیة مثلا بإیجادتسمح 

عاتق الھیئة المستخدمة مقابل ما یتمتع بھ من التي تقع على جملة الالتزامات ومن أھم 
  :وھي سلطات،

  :التزام الوقایة الصحیة والأمن في العمل*

لقد أولت التشریعات الحدیثة اهتماما بتدابیر الحمایة و الأمن و الوقایة من الأخطار و حوادث العمل            
جعلتها من أهم الالتزامات المهنیة للهیئة المستخدمة بغض النظر عن قطاع و الأمراض المهنیة، بحیث 

  .النشاط و طبیعة العلاقة أو مدتها
التي تلزم المؤسسات بإدراج تدابیر للوقایة الصحیة والأمن ضمن الأنظمة  77: منها ما نصت علیه المادة

وادث والحرائق أو عن إفرازات بعض الداخلیة لمختلف المخاطر التي تنتج عن محیط العمل وأدواته كالح
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المواد والأدوات المهنیة المستعملة  في الإنتاج كالغازات والروائح وغیرها من الأشیاء التي تؤدي إلى 
  .الإصابة ببعض الأمراض المهنیة

   5:ومن التدابیر المقررة قانونا والمتعلقة بالوقایة الصحیة ، الأمن وطب العمل ما نصت علیه المادة
 .أمن العمال أثناء تنقلهم و أثناء تشغیل الآلات ضمان -
 .ضمان الإجلاء السریع للعمال  في حالة خطر أو حادث -
 .تجنب الازدحام و الاكتظاظ -

نشاء مجموعة من الأجهزة المختصة لضمان تطبیق إو من الالتزامات التي تفرضها القوانین بهذا الشأن ، 
  :الأمن ، الوقایة من الأخطار المهنیة و حوادث العمل منها  إجراءات وأحكام القوانین المتعلقة بتدابیر

  اللجان متساویة الأعضاء للوقایة الصحیة والأمن على مستوى المؤسسة المستخدمة من
  :صلاحیاتها 

 .التأكد من تطبیق النصوص القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة و الأمن -
 .أو مرض مهني خطیر إجراء تحقیق اثر وقوع أي حادث عمل -
  أما عن هیئات الرقابة الخارجیة نجد مفتشیة العمل التي لها لها صلاحیة الرقابة و البحث في ما

إذا كان هناك إخلال أو تقصیر من قبل المؤسسة بخصوص الأحكام المقررة بمجال الوقایة             
 .لالصحیة، الأمن و طب العمل،  مع إنذارها في حالة عدم الامتثا

حالة الهیئة المستخدمة على الجهات ش العمل بتحریر محضر بالمخالفة و وعند عدم التنفیذ یقوم مفت إ
  .المختصة

إلى جانب مفتشیة العمل نجد مصالح الضمان الاجتماعي التي تتكفل بالتعویض عن مختلف الأخطار، 
  .الحوادث المهنیة والأمراض المهنیة التي تصیب العامل

ق المستخدم التزامات یفرضها قانون التأمینات الاجتماعیة، كالالتزام بالتصریح بالعمال لهذا یقع على عات
لدا مصالح الضمان الاجتماعي، القیام باقتطاع اشتراكات من أجور العمال، الدفع المنتظم لهذه 

  .صنادیق الضمان الاجتماعي ىالاشتراكات لد
تفاقیة المقررة بالاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة التي إلى جانب الالتزامات القانونیة نجد الالتزامات الا

تفرض أحكامها على الأطراف التي وقعت علیها من الهیئة المستخدمة والمنظمات النقابیة التمثیلیة 
  .للعمال

لا تقل الالتزامات الاتفاقیة قیمة عن القانونیة، لأن مخالفة مضمون الاتفاقیة الجماعیة هو 
  . مخالفة لتشریع العمل

ویخص لاسیما تحدید مواقیت العمل وفترة الراحة الیومیة : التنظیم التقني للعمل -3
  ...ونظام العمل بالتناوب والعمل بالساعات الإضافیة، وتوزیع العطل
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ولتقریب المسائل أكثر، نجد أن العدید من الأنظمة الداخلیة، لأجل ضبط قواعد 
  :الإشراف والرقابة تنص على

I-  المواقیت وبحسبھ واجب التوقیع الیومي،واجب احترام  
II -  واجب إخبار المسؤول السلمي عن كل غیاب، على شرط ألا یترتب عن

 عدم مراعاة ھذا الواجب تسریح العامل،
III- ،واجب طلب الترخیص بالغیاب 
IV -  منع مغادرة مكان العمل دون الاستخلاف إذا تعلق الأمر بعامل یكون

ھ علاقة مباشرة مع حضوره ضروري لمراقبة سیر آلة أو لأن ل
 الزبائن،

V- ،احترام الأوامر السلمیة في تنفیذ المھام 
VI - ،منع تمزیق المذكرات والملصقات الموضوعة على اللوحات النظامیة 

VII- ،منع إخراج أشیاء ملك للمؤسسة دون إذن 
VIII- ،منع استعمال وسائل المؤسسة لأغراض شخصیة 

IX- قواعد  تقدیم بطاقة التعریف للدخول إلى المؤسسة التي تدخل ضمن
 .الانضباط

      


